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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

القضاء لغةً:

فكلمة القضاء في لغة العرب لها معانٍ عديدة:

أولًا: أنها تعني الحكم والحتم، ومن ذلك قوله تعالى: {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [الإسراء: 23] {ﮗ ﮘ} أي: حكم وحتّم.
ثانيًا: الأداء والانتهاء، قال تعالى: {ﮞ ﮟ ﮠ} [البقرة: 200] أي: أديتموها، وانتهيتم من أدائها، وأنت تقول: قضيت ديني، إذا أديته، وقال تعالى: {ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [الحجر: 66] أي: أنهيناه إليه وأبلغناه إياه.
ثالثا: الصنع والتقدير، قال تعالى: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ} [فصلت: 12] أي: صنعهن وقدرهن، وخلقهن، وأنت تقول: قضيت الشيء قضاءً، إذا صنعته وقدرته.
رابعًا: الهلاك والفراغ، قال تعالى: {ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} [القصص: 15]، وقال {ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} [الأحزاب: 23] فمعنى قضى عليه: أهلكه وقتله، ومعنى قضى نحبه: هلك ومات، وأنت تقول: قضيت حاجتي، إذا فرغت منها.
خامسًا: المضي، قال تعالى على لسان سيدنا نوح # {ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [يونس: 71] أي: امضوا إلي، هلموا إلي.
سادسًا: فقد جاء في (المصباح المنير): "أن كلمة القضاء مصدر للفعل قضى، تقول: قضيت بين الخصمين وقضيت عليهما: أي: حكمت".

القضاء فقهًا:

التعريف الأول:
أما معنى القضاء عند الفقهاء -وهذا ما يهمنا بالدرجة الأولى- فإن الفقهاء عرفوا القضاء بأنه عبارة عن:
"إلزام ممن له الإلزام في الوقائع الخاصة بحكم الشرع لمعنى في معيّن أو غير معين".
إلزام: يعني يصدر نوع من الحتم من جهة لها سلطة هذا الحكم بالإلزام؛ ولذلك يقول في التعريف: إلزام ممن له الإلزام، هذا لا يكون إلا ممن له الولاية، في الوقائع الخاصة: أي في القضايا الخاصة التي تحدث بين الأفراد، بحكم الشرع: يعني يلزمهم بحكم الشرع، وينهي بذلك النزاع والخلاف بينهم. 
بـ"معين": يعني إذا كان المتخاصمان معينين، فهما معينان يقضي القاضي بحكمه الملزم بينهما، أو حتى كان أحدهما معينًا والآخر غير معين، فهو أيضا يحكم حكما ملزمًا على الغائب، وإن كان في ذلك بعض الخلاف بين أهل العلم.
والتعريف في كلمة الإلزام الغرض منها أن نفرق بين القضاء والإفتاء، فالقضاء فيه إلزام لكن الإفتاء ليس فيه إلزام، ونقول في التعريف ممن له الإلزام في الوقائع الخاصة ليخرج بذلك الأمور العامة، فالأمور العامة تحتاج إلى الوالي نفسه، وهكذا إذا مضينا في التعريف.

التعريف الثاني:
وهناك تعريف آخر ذكره بعض الفقهاء؛ حيث عرّفوا القضاء بأنه:
"هو الولاية الشرعية ممن هو أهلٌ لها، أو هو الحكم المترتب على هذه الولاية".
هذا التعريف يلاحظ الوظيفة التي يقوم بها الشخص المعين الذي اختير للقضاء، فهو ولاية شرعية، هذه الولاية إنما يصدرها صاحبها وهو الإمام، وينيب عنه فيها القاضي، أو القضاء ليس الولاية إنما هو الحكم نفسه،  تقول: صدر القضاء في كذا أي: أنه صدر الحكم في كذا، على أي حال وردت تعريفات عديدة لدى الفقهاء في المذاهب المختلفة.

التعريف الثالث:
نتوقف قليلًا مع تعريف القرافي من المالكية في كتابه (الإحكام) يقول: "القضاء إنشاء إطلاق أو إلزام في مسائل الاجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا". والواقع أن القضاء أمرٌ سهل؛ لأنه عبارة عن إنهاء الخصومة، والنزاع بين الأطراف المتنازعة، وإلزام هؤلاء المتنازعين أو المتخاصمين بالحكم، هذا الحكم لابد أن يكون حكمًا شرعيًّا، ويكون حكم شرعيا إذا كان قد ورد في الكتاب أو في السنة أو فيما يُقاس عليهما أو يُستنبط منهما.
إذًا هذا تعريف أو تعريفات للقضاء، وكلها متقاربة.

تعريف الجمهور للقضاء:
فالجمهور الذين قالوا: إنه الفصل بين الناس في الخصومات حسمًَا للتداعي وقطعًا للنزاع بالأدلة الشرعية، والذين قالوا عنه: إنه إلزام، هذه التعريفات كلها تتفق على أن القضاء معناه: الفصل في الخصومات فصلًا ملزمًا، إلا أن بعض العلماء لاحظوا المقصود من القضاء؛ أي: لاحظوا الغرض والهدف، وهو فصل الخصومة وإنهاء النزاع، فصدّروا التعريف بكلمة الإلزام، وبعضهم لاحظ ما يصدر لإنهاء النزاع فصدر التعريف بالإخبار، إخبار عن الحكم، وبعضهم نظر إلى ما يحصل به من الإلزام، فجعل القضاء هو نفسه الإلزام، وبعضهم نظر إلى ما يتصف به القاضي، فعرّفه بقوله: "هو صفة حكمية تقتضي هذا الإلزام".
وهذه كلها اصطلاحات تؤدي معنى متقاربًا؛ إذ هي في النهاية تفيد معنى: فصل الخصومة فصلًا ملزمًا بين المتنازعين. 

وهكذا نستطيع بعد هذا البيان، وبعد هذا التطواف مع الذين عرّفوا القضاء في اللغة، والذين عرفوه في الفقه أو في الشرع بهذا التعريف هو: 
"فصل الخصومات وقطع المنازعات، بالحكم الشرعي، على وجه مخصوص".
لأن قولنا: على وجه مخصوص، مع فصل الخصومات- يفهم منه معنى الإلزام، فيخرج بذلك المفتي؛ لأن المفتي أيضًا يخبر بحكم شرعي، لكن الفرق الجوهري بين المفتي والقاضي: أن كلام المفتي هو مجرد إخبار بالحكم دون إلزام بتنفيذه. 
أما القضاء فهو إخبار بالحكم مع الإلزام به؛ ولذلك فإن الخطوة التالية بعد الحكم إنما تقوم بها السلطة التنفيذية، لتنفيذ ما صدر من القضاء، وإنما سُمي القضاء حكمًا لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله، لكونه يكف الظالم عن ظلمه؛ أي: يمنع الظالم من الوقوع في الظلم، أو هي من إحكام الشيء، القضاء اسمه حكم؛ لأنه من إحكام الشيء،  يعني بناؤه بناءً سليمًا؛ لأن العرب أخذت هذه الكلمة، وكانت تطلقها في الأصل "كلمة الحكمة والحكم" ومشتقاتها كانت تستخدم في الأصل في معنى الشيء الذي يوضع في فم الدابة "جمل أو فرس أو بقرة أو ما إلى ذلك" لمنعها من التصرف على هواها، وقيل: إن الحكمة مأخوذة من هذا أيضًا؛ لأنها تمنع النفس من التردي في الهوى.
الخلاصة:

فالقضاء في اللغة قد يعني الإحكام، وقد يعني التدبير، وقد يعني الفراغ إلخ، وأما في الفقه: فأحسن ما قيل فيه: إنه عبارة عن إلزام بحكم شرعي في جزئيات مخصوصة.
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